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«الميزانيات» توافق على ميزانية الوزارات للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠
أدرج علــى جــدول أعمال 
جلســة مجلس الأمة المقررة 
غدا التقريــر الخامس للجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
بشأن مشــروع قانون بشأن 
اعتمــاد الحســاب الختامــي 
للإدارة المالية للدولة عن السنة 
المالية ٢٠١٩/٢٠١٨، ومشــروع 
قانون بربط ميزانية الوزارات 
والإدارات الحكومية للســنة 
الماليــة ٢٠٢١/٢٠١٠، وتقاريــر 
الجهــات الرقابية ذات الصلة 

وعددها ٣ تقارير.
التقرير تكليف  وتضمــن 
مجلــس الأمة للجنــة بتقديم 
تقريــر أو أكثر إلــى المجلس 
كل شــهرين (أو على حســب 
الظــرف الوبائي) حتى نهاية 
الفصل التشــريعي متضمنة 
اللجنــة لإجــراءات  متابعــة 
الحكومة في ترشــيد الانفاق 
العــام وحماية الاســتثمارات 
السيادية  العامة والصناديق 
اللازمــة علــى  والتعديــلات 
الميزانية العامة واحتياطيات 

الدولة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة 
على مشــروع قانــون بربط 
ميزانية الــوزارات والإدارات 
الماليــة  الحكوميــة للســنة 
٢٠٢١/٢٠٢٠، وعــدم الموافقــة 
على الحساب الختامي للإدارة 
المالية للدولة عن السنة المالية 

.٢٠١٩/٢٠١٨
وبلغــت المصروفــات في 
الميزانية ٢١٫٥٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك 
(واحدا وعشرين وخمسمائة 
وخمســة وخمســين مليــون 
دينار)، بينما بلغت الإيرادات 
٧٫٥٠٢٫٥٧١٫٠٠٠ د.ك (ســبعة 
مليارات وخمســمائة واثنين 
مليــون وخمســمائة وواحد 

وسبعين ألف دينار).
المصروفــات  وبلغــــت 
فــي الحســــــاب الختامــي 
(واحــدا   ٢١٫٨٤٨٫٧٠٣٫٣٣٢
وعشــرين مليــارا وثمانمائة 
وثمانيــة وأربعــين مليونــا 
آلاف  وثلاثــة  وســبعمائة 
وثلاثمائــة واثنــين وثلاثــين 
دينارا)، بينما بلغت الإيرادات 
٢٠٫٥٥٨٫٥٨٨٫٠٩٢ (عشــرين 
مليــارا وخمســمائة وثمانية 
وخمسين مليونا وخمسمائة 
وثمانيــة وثمانين ألفا واثنين 

وتسعين دينارا).

وقدرت النفقات الرأسمالية 
بالميزانيــة الجديدة نحو ٢٫٣ 
مليار دينار وسيتم توجيهها 
علــى هذا النحــو ١٫٨٦١ مليار 
دينار نفقات رأسمالية إنشائية 
و٤٥٠ مليــون دينــار نفقات 

رأسمالية غير إنشائية.
ورغــم تنبيــه اللجنة في 
الســابق بأهميــة  تقريرهــا 
إعادة هيكلة الدورة المستندية 
للمشــاريع الانشائية وشراء 
الآلات والمعدات بما يساهم في 
سرعة الحصول على الموافقات 
اللازمــة للبدء فــي تنفيذها، 
إلا أن ذكرت فــي تقريرها ان 
ديــوان المحاســبة قــد رصد 
١٫١٩٩ ملاحظة على المناقصات 
والعقود التــي عرضت عليه 

مسبقا.
 وكانــت اللجنة قد انتهت 
إلى عدم الموافقة على مشروع 
القانون بشأن اعتماد الحساب 
الختامي للإدارة المالية للدولة 

للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨.
وانبنــى رأيها علــى عدم 
جدية الحكومة في الســنوات 
الـ ١٠ الأخيرة بالأخذ بتوصيات 
اللجنــة رغــم أهميتها، حيث 
تعتبر خارطة طريق لإصلاح 
الماليــة العامة للدولة، وكثرة 
الملاحظات المســجلة من قبل 
الرقابيــة (ديــوان  الأجهــزة 
المحاســبة - جهــاز المراقبين 
الماليــين) والمبينــة فــي هــذا 

التقرير.
وبلغت الإيرادات الإجمالية 
مبلــغ ٢٠٫٥٥٨٫٥٨٨٫٠٩٢ د.ك 
(عشــرين مليارا وخمسمائة 
وثمانيــة وخمســين مليونــا 
وخمسمائة وثمانية وثمانين 
ألفا واثنين وتسعين دينارا).

المصروفــات  وبلغــت 
الإجمالية مبلغ ٢١٫٨٤٨٫٧٠٣٫٣٣٢ 
د.ك (واحد وعشــرين مليارا 
وثمانمائــة وثمانية وأربعين 
مليونــا وســبعمائة وثلاثــة 
آلاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين 
دينارا)، موزعة حسب الأبواب 

على النحو التالي:
وبلغت زيادة المصروفات 
مبلــغ  الإيــرادات  علــى 
(مليــار  د.ك   ١٫٢٩٠٫١١٥٫٢٤٠
ومائتين وتسعين مليونا ومائة 
وخمســة عشــر ألفا ومائتين 
وأربعين دينارا)، ويغطى من 

المال الاحتياطي العام.

ربــط  وحــول مشــروع 
الميزانية، انتهت اللجنة بأغلبية 
آراء أعضائها الحاضرين إلى 
الموافقة (٣/٤) على مشــروع 
ميزانيــة  بربــط  القانــون 
الوزارات والإدارات الحكومية 
(بعد التعديل) للسنة المالية 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
وانبنــي رأي الأقلية غير 
الموافقة على الأسباب الآتية:

١- بسبب الملاحظات سواء 
الجديدة أو المستمرة لأكثر من 
سنة مالية، وعدم جدية الجهات 
فــي التعامــل معهــا وتلافي 

ومعالجة كل المآخذ.
٢- عدم جدية الحكومة في 
الأخذ بالملاحظات التي توردها 

الأجهزة الرقابية.
٣- بعد قيام وزارة المالية 
بتخفيــض تقديرات الميزانية 
الماليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠  للســنة 
بنســبة ٢٠٪ كحــد أدنى عن 
الميزانية الســابقة بالتنسيق 
مع جميع الجهات الحكومية، 
وهو قرار غيــر قابل للتنفيذ 

للأسباب الآتية:
- عــدم إمكانيــة تطبيق 
القرار على مســتوى الجهات 
الحكوميــة كافة، نظرا إلى أن 
هنــاك جهــات حكومية تمثل 
المرتبات وما في حكمها النسبة 

الأكبر من مصروفاتها.
- عــدم تطابــق الأســس 
والمعايير والنظم المعمول بها 
مــع تنفيــذ القرار، ممــا يفقد 
الميزانيــة دورها كأداة ضبط 
ورقابة ومتابعة وتقييم أداء 

الجهات.
وعليــه، فإن مــا قامت به 
وزارة المالية من إجراءات نحو 
تخفيــض الميزانية قد اتســم 
بالعشوائية، وكان يفترض بها 
أن تقوم بدورها بمهنية عالية 

كونها المدير المالي للدولة.
وتقدر الإيرادات الإجمالية 
بمبلــغ ٧٫٥٠٢٫٥٧١٫٠٠٠ د.ك 
(ســبعة مليارات وخمسمائة 
واثنــين مليونا وخمســمائة 
وواحد وســبعين ألــف دينار 
فقــط لا غيــر)، فيمــا تقــدر 
المصروفــات الإجمالية بمبلغ 
٢١٫٥٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك (واحــد 
وعشــرين مليارا وخمسمائة 
وخمسة وخمسين مليون دينار 
فقــط لا غير) موزعة حســب 

الأبواب.

رفضت الحساب الختامي لـ ٢٠١٩/٢٠١٨ .. والتقرير مدرج على جدول أعمال جلسة الغد  

عدنان عبدالصمد

ولاحظت اللجنة أنه وخلال 
السنوات الخمس الماضية تم 
السحب من الاحتياطي العام 
نحــو ٢١ مليار دينــار تقريبا 

لسداد عجوزات الميزانية.
ونبهت اللجنة في تقريرها 
الســابق أن اســتمرار عــدم 
معالجــة القصور في مصادر 
الدخــل الممولــة للاحتياطــي 
العــام وإصــلاح الخلــل فــي 
الانفاق الحكومي الخارج منه 
سيتســبب بنضوبه وهو ما 
حدث في الســنة الحالية من 
استفادة لسيولته مما أدى إلى 
تخفيض النظرة المســتقبلية 
للتصنيــف الائتماني للدولة 
من مستقرة إلى سلبية بسبب 
عدم إظهار استجابة سياسية 

كافية لمعالجة الميزانية.
وقالــت اللجنــة انــه رغم 
التحسن النســبي مؤخرا في 
أســعار النفــط الــذي أصبح 
متوســط ســعر بيعه مقاربا 
لسعر البرميل المقدر بالميزانية 
إلا أنــه يبقى بعيدا عن نقطة 
تعادلها البالغة ٨٠ دولارا مما 
يتطلــب معالجــة اختــلالات 
الميزانية في جانبي الإيرادات 
والمصروفات المبينة في التقرير 
وهي، التأخر في وقف تحويل 
مخصصات احتياطي الأجيال 
القادمة، وعدم تنمية إيرادات 

أملاك الدولة.
وذكر تقرير اللجنة انه من 
بين الاختــلالات التي تتطلب 
معالجــة، عــدم ضبط بعض 
المصروفات العامة، وإجراءات 
مناقلات مالية إلى المصروفات 
الخاصة، إضافــة الى ضعف 
بعــض الجهات الحكومية في 
السابقة  اســتيفاء الإجراءات 
للتعاقد في المشاريع الإنشائية 

وشراء الآلات والمعدات.

التعويضات والمصروفات والسلع والخدمات
والمنح والمناقلات المالية

 الباب الأول - (تعويضات العاملين)

تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 
٧٫٥٠١٫٩٠٥٫٠٠٠ د.ك (سبعة مليارات 
وخمسمائة وواحد مليون وتسعمائة 
وخمسة آلاف دينار فقط لا غير).

  الباب الثاني - (السلع والخدمات)

تقــدر مصروفات هــذا الباب 
بمبلغ ٣٫٠١١٫٤٥١٫٠٠٠ د.ك (ثلاثة 
مليــارات وأحــد عشــر مليونا 
وأربعمائة وواحد وخمسين ألف 

دينار فقط لا غير).
  الباب الخامس - (الإعانات)

تقــدر مصروفات هــذا الباب 
د.ك   ٥٧٧٫٥٧٠٫٠٠٠ بمبلــغ 
(خمســمائة وســبعة وسبعين 
مليونا وخمسمائة وسبعين ألف 

دينار فقط لا غير).
الباب السادس - (المنح)

تقــدر مصروفات هــذا الباب 
د.ك   ٥٫٤٣٢٫٤٦٧٫٠٠٠ بمبلــغ 
(خمســة مليــارات وأربعمائــة 
واثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة 
وسبعة وستين ألف دينار فقط 

لا غير). 
الباب السابع - (المنافع الاجتماعية)

تقــدر مصروفات هــذا الباب 
بمبلغ ٨٦٦٫٤١٧٫٠٠٠ د.ك (ثمانمائة 
وستة وستين مليونا وأربعمائة 
وســبعة عشــر ألف دينار فقط 

لا غير). 
 الباب الثامن - (مصروفات وتحويلات 

أخرى)

تقــدر مصروفات هــذا الباب 
بمبلغ ١٫٨٥٣٫٤٦٩٫٠٠٠ د.ك (مليار 
وثمانمائة وثلاثة وخمسين مليونا 
وأربعمائة وتسعة وستين ألف 

دينار فقط لا غير).
 النفقات الرأسمالية

الباب الثاني - (شراء الأصول غير المتداولة)
تقــدر مصروفات هــذا الباب 

بمبلــغ ٢٫٣١١٫٧٢٠٫٠٠٠ دينــار 
(مليارين وثلاثمائة وأحد عشر 
مليونا وسبعمائة وعشرين ألف 

دينار فقط لا غير).
وتقدر زيادة المصروفات على 
الإيرادات بمبلغ ١٤٫٠٥٢٫٤٢٩٫٠٠٠ 
د.ك (أربعة عشر مليارا واثنين 
وخمســين مليونــا وأربعمائــة 
وتســعة وعشــرين ألف دينار 
فقــط لا غير)، تغطــى من المال 

الاحتياطي العام للدولة.
وانتهت اللجنــة إلى الموافقة 

على التوصيات الآتية:
١ - قيــام وزارة المالية بإصدار 
اللازمــة للجهــات  التعليمــات 
الحكومية بعــدم الارتباط على 
أعمال أو خدمات أو توريدات لا 
تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال 
الأشهر الأخيرة من السنة المالية 

الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٢ - توجيه وزارة المالية للجهات 
الحكومية بإعادة النظر في الدورة 
المســتندية الخاصة بتســجيل 
وصــرف مســتحقات الغير بما 
لا يخل بالرقابــة المحكمة عليها 
مع تســريع وتيرة الصرف أولا 
بأول تفاديا لتركزها في الأشهر 
الأخيرة من السنة المالية الجديدة 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
٣ -  التزام وزارة المالية بالقواعد 
العامــة التي وضعتهــا لتنظيم 
عمل المناقلات المالية في الجهات 

الحكومية:
- عـــدم جواز النــــقل من برنامج 
لصالح آخر تجنبا لأي تـــــأثير 
علــــى الأعـــــمال المنوطة بـــه 
أثناء تنـــفيذ الميزانية ولتمكينه 
من تحـــــقيق الأهداف المطلوبة 

منه.
- تقليــل اللجــوء إلى المناقلات 
المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية 
إلى حــدود ضيقة وفي الحالات 
القصوى مع موافاة وزارة المالية 
بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.

٤ - توحيد التشريعات المتناثرة 
والقديمة عن أملاك الدولة العامة 
والخاصــة تحت تشــريع واحد 

بما يتناسب مع الواقع الحالي، 
ويتولى تنظيمها وطرق إداراتها 
والرقابــة عليها جهة واحدة مع 
تعظيم الاستفادة منها في تنمية 
الإيرادات غير النفطية لتشــكل 
نســبة مؤثرة يعد بها تتناسب 
مع قيمتها المليارية على أســس 
اقتصادية توزان بشكل منطقي 
ومعقــول بــين جميــع الأطراف 
(الدولة - المستثمر - المستفيد 

النهائي).
٥ - قيام وزارة المالية بدور فعال 
وجاد في تولي مسؤولية حصر 
وتقييــم الموجــودات العقاريــة 
للدولــة لإظهارهــا فــي القوائم 
المالية بشــكل عادل، ومشفوعة 
بالإيضاحات اللازمة حول نوعيتها 
وتصنيفاتها المختلفة، والتي على 
رأسها معرفة الأصول العقارية 
المولدة للنقد وغير المولدة للنقد 
لتســهم في تنظيم العائد المالي 
منهــا ومعرفــة اختلالاتها أثناء 
مرحلة تشغيلها لتحسين كفاءة 

التعامل معها.
الوســائل  ٦ - الاعتمــاد علــى 
التكنولوجيــة الحديثــة لمعرفة 
ما يطرأ علــى موجودات الدولة 
العقارية مــن تغييرات مختلفة 
بشــكل لحظي وفــوري لإحكام 

الرقابة عليها.
٧- الاســتفادة مــن المشــروع 
الاستشــاري في خطــة التنمية 
بشأن (إعادة تنظيم أملاك الدولة 
وإداراتهــا) لتوفيــر فرص عمل 
حقيقية للمواطنين على أســس 
حقيقيــة وفق ضوابــط مهنية 

وموضوعية.
٨ - ربــط أهداف (خدمة التأمين 
الصحي للمواطنين المتقاعدين) 
بما ينعكس إيجابا على تخفيض 
مصروفات الرعاية الصحية في 

الميزانية العامة للدولة.
٩ -  عدم تجاوز الجهات الحكومية 
التــي يــدرج لها فــي ميزانيتها 
اعتمــادات ماليــة للمصروفات 
الخاصــة للمبالغ المقدرة لها في 

هذا الشأن.

ربط ميزانيات ١٥ جهة مستقلة و٢٠ جهة ملحقة
أدرج علــى جــدول أعمال 
الغد التقريران الثاني والثالث 
للجنة الميزانيات والحســاب 
الختامــي بشــأن مشــاريع 
القوانــين بربــط ميزانيــات 
الجهات الملحقة للسنة المالية 
 ،(٢٠) وعددهــا   ٢٠٢١/٢٠٢٠
والجهات المستقلة وعددها ١٥.
وبحثت اللجنــة ما أحيل 
لها من ميزانيات لهذه الجهات 
الملحقة للسنة المالية الجديدة 
المشــمولة فــي هــذا التقرير 
وعددها (٢٠) جهة على ضوء 
مــا انتهى إليــه مكتبها الفني 
مع وزارة المالية، وذلك لتعذر 
الاجتمــاع مــع الجهــات ذات 
الصلــة نظرا للظرف الوبائي 

الذي تمر به البلاد.
التقريــر علــى  واقتصــر 
ميزانيات تلــك الجهات دون 
حســاباتها الختاميــة نظــرا 
لارتبــاط فــض دور الانعقاد 

بإقرارها.
اللجنــة علــى  ووافقــت 
ميزانيات ١٣ جهة هي مجلس 
الأمة وبلدية الكويت وجامعة 
العامــة  والهيئــة  الكويــت 
المدنيــة والإدارة  للمعلومات 
والهيئــة  للإطفــاء  العامــة 
العامــة للاســتثمار والهيئة 
العامة لشؤون القصر والهيئة 
العامــة للرياضــة والهيئــة 
العامة لشــؤؤن ذوي الإعاقة 
والهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونشــر القرآن الكريم والسنة 
النبويــة وعلومهمــا والهيئة 
العامة لمكافحة الفساد والهيئة 
العامة للقوى العاملة والديوان 

الوطني لحقوق الإنسان.
ورفضت اللجنة ميزانيات 
٧ جهات هــي الهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الســمكية والهيئة  والثــروة 
العامة للبيئة والهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة وهيئــة 
تشــجيع الاســتثمار المباشر 
وهيئة مشــروعات الشــراكة 
بين القطاعين العام والخاص 

والهيئة العامة للشباب.
 الجهات الملحقة 

بلغــت إيــرادات مجلــس 
الأمة المتوقعة ١٥٦ الف دينار 
والمصروفــات ٥١٫٩٥ مليون، 
ايــرادات  وبلغــت تقديــرات 
بلديــة الكويــت ٤٨٫٤ مليونا 

المتوقعة  الايــرادات  وبلغــت 
للهئية العامة لمكافحة الفساد 
٢٧ الــف دينــار والمصروفات 

٩٫٧ ملايين.
وبلغت الايرادات المتوقعة 
للهيئة العامة للقوى العاملة 
٧٣٫٤ مليونــا والمصروفــات 
٩٠١٫٨ مليون، وبلغت الايرادات 
العامــة  للهيئــة  المتوقعــة 
للغذاء والتغذية ١٫٩٨ مليون 

والمصروفات ٢٤٫٨ مليونا.
كما بلغت الايرادات المتوقعة 
لهيئة تشجيع الاستثمار ٦٠ 
الف دينــار والمصروفات ٨٫٧ 
الايــرادات  ملايــين، وبلغــت 
المتوقعــة لهيئة مشــروعات 
القطاعــين  بــين  الشــراكة 
الخاص والعام ٢٠٠ الف دينار 

والمصروفات ٣٠٣ ملايين. 
كمــا قدرت ايــرادات هيئة 
الشــباب بـــ ٣٧٢ الــف دينار 
والمصروفــات ١١٫٧ مليونــا، 
وقدرت ايرادات الديوان الوطني 
لحقوق الانســان بـ ٣ ملايين 

والمصروفات ٢٫٤ مليون.
وقد اوصت اللجنة في ختام 

تقريرها بالآتي:
أن يكــون لــوزارة المالية 
إلــزام كافــة  دور مهــم فــي 
الجهــات الحكوميــة بتوجيه 
مصروفاتها المقدرة على النحو 
الأمثل للأغراض التي خصصت 
مــن أجلهــا بما يتناســب مع 
الظروف الاستثنائية والطارئة 
العامة  المالية  التي تواجههــا 
للدولة من انخفاض في أسعار 

لصالح آخر تجنبا لأي تأثير 
على الأعمال المنوطة به أثناء 
تنفيذ الميزانية ولتمكينه من 
تحقيق الأهداف المطلوبة منه.

- تقليل اللجوء إلى المناقلات 
الماليــة أثنــاء مرحلــة تنفيذ 
الميزانية إلى حدود ضيقة وفي 
الحــالات القصوى مع موافاة 
وزارة الماليــة بكل المســببات 

الداعية إلى ذلك.
- تعاون الجهات الحكومية مع 
كافة الجهات الرقابية (جهاز 
المراقبــين الماليــين - ديــوان 
المحاســبة) باتخاذ الخطوات 
العمليــة الجادة في تســوية 
المالية  الملاحظات والمخالفات 
المسجلة عليها في تقاريرهم 
المنتهيــة  الماليــة  للســنة 

.٢٠١٩/٢٠١٨
- التنسيق مع الجهات الرقابية 
لتصويــب المآخــذ فــي إدارة 
التدقيــق الداخلــي وتفعيلها 
تفعيلا كاملا لما لها من أثر في 
الحد من الملاحظــات الإدارية 
والمالية والمحاســبية التي قد 
تقع بهــا الوحدات التنظيمية 
أثنــاء العمــل وتداركهــا قبل 
وقوعهــا، مع وجــوب تعديل 
تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية 
لضمان حياديتها واستقلاليتها، 
وشــغلها بالكوادر الوظيفية 
المناسبة والمؤهلة، وتقويتها 
باللوائح الداخلية بالتنسيق 
مع الجهات الرقابية بما يضمن 
سلامة عمليات التدقيق المالي 
والإداري، وســبق أن أوصت 

مليونــا والمصروفــات ٢٤٫٧ 
مليونا)

وقدرت ايرادات بنك الائتمان 
بـــ ٩٩٫٥ مليونا والمصروفات 
٤١٫٨ مليونا، وبلغت الايرادات 
المتوقعــة لهيئة الصناعة ٩٢ 
والمصروفــات٥٩٫١  مليونــا 

مليونا.
وبلغت الايرادات المتوقعة 
لمؤسسة الرعاية السكنية ٦٫٦ 
ملايــين والمصروفــات ٥٧٧٫٢ 
ايــرادات  مليونــا، وقــدرت 
مؤسسة التأمينات بـ ٥٣٩٧٫٧ 
مليونــا والمصروفات ٤٢٤١٫٥ 

مليونا.
وقدرت الايرادات المتوقعة 
لمؤسسة الموانئ ٩٢٫٤ مليونا 
والمصروفــات ٦٠٫٧ مليونــا، 
فيما قــدرت ايرادات صندوق 
المشروعات الصغيرة بـ٢٠ الف 
دينار ومصروفاتها ٨٫١ ملايين. 
وبلغت الايــرادات المقدرة 
لبيــت الــزكاة ١٠٠ الف دينار 
والمصروفــات ٢٢٫٩ مليونــا، 
المقــدرة لمعهــد  والايــرادات 
الأبحاث ٧ ملايين والمصروفات 

٦٠٫٥ مليونا.
وقــدرت ايــرادات وكالــة 
الأنبــاء الكويتية بـــ ١٩٠ الفا 
والمصروفات ١٤٫٥ مليونا، كما 
قدرت ايرادات هيئة الاتصالات 
بـ ١٠٦٫٥ ملايين والمصروفات 

٣٥ مليونا. 
وبلغت الايــرادات المقدرة 
لهيئــة الطــرق ٢٧ ألف دينار 
مليــون،   ١٫٦ والمصروفــات 

النفــط وضعــف متوقــع في 
الإيرادات غيــر النفطية الذي 
أثر على القــدرة التمويلية لـ 
(المــال الاحتياطي العام) وما 
يعانيــه من ضغــط كبير في 
إدارة سيولته، وأن تكون هذه 
الظروف الحالية محل اهتمام 
متواصــل مــن قبــل مجلس 
الوزراء بإصدار ما يتناسب من 
تعليمات وإجراءات في توجيه 
السياســة العامة للدولة بما 
يتناســب مع أوضاعها المالية 
الصعبة حاليا تحقيقا للصالح 

العام.
١- قيام وزارة المالية بإصدار 
التعليمــات اللازمــة للجهات 
الحكومية بعدم الارتباط على 
أعمال أو خدمات أو توريدات 
لا تتمكن من تنفيذها بالكامل 
خلال الأشهر الأخيرة من السنة 

المالية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٠.
الماليــة  وزارة  توجيــه   -٢
للجهــات الحكوميــة بإعــادة 
النظر في الدورة المســتندية 
الخاصــة بتســجيل وصرف 
مســتحقات الغير بما لا يخل 
بالرقابــة المحكمــة عليها مع 
تســريع وتيرة الصرف أولا 
بأول تفاديا لتركزها في الأشهر 
الأخيــرة مــن الســنة المالية 

الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٣- التزام وزارة المالية بالقواعد 
العامة التي وضعتها لتنظيم 
عمل المناقلات المالية في الجهات 

الحكومية:
- عدم جواز النقل من برنامج 

اللجنة بذلك.
 الجهات المستقلة

وناقشــت اللجنة التقرير 
الميزانيــات  الثالــث للجنــة 
والحســاب الختامــي بشــأن 
بربــط  القوانــين  مشــاريع 
ميزانيــات الجهات المســتقلة 
الماليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠  للســنة 

وعددها (١٥).
وقــد وافقــت اللجنة على 
ميزانيات ٨ جهــات هي: بنك 
الكويت المركزي، والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية، 
وبنك الائتمان، والهيئة العامة 
للصناعة، والمؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية والمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية، 

وبيت الزكاة.
ورفضت اللجنة ميزانيات 
٧ جهات هي: مؤسسة الموانئ 
الكويتية والصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومعهد 
الكويــت للأبحــاث العلميــة 
الكويتيــة  ووكالــة الأنبــاء 
والهيئــة العامــة للاتصالات 
وتقنيــة المعلومــات والهيئة 
العامــة للطرق والنقل البري 
وهيئة أســواق المــال ووحدة 

تنظيم التأمين.
البنــك  ايــرادات  وبلغــت 
المركزي المتوقعة ٤٢٫٤ مليونا 
والمصروفــات ٤٩٫٩ مليونــا، 
المتوقعة  الايــرادات  وبلغــت 
الكويتــي ١٣٠٫٤  للصنــدوق 

كمــا بلغت الايــرادات المقدرة 
لهيئة أسواق المال ٣٫٣ ملايين 

والمصروفات ٣٣٫٢ مليونا. 
وقدرت الايــرادات المقدرة 
لوحــدة تنظيــم التأمــين ٢٫٨ 
 ٢٫٤ والمصروفــات  مليــون 

مليون.
 وأوصت اللجنة في ختام 

تقريرها بالآتي:
أن يكون لوزارة المالية دور 
مهم فــي إلزام كافــة الجهات 
الحكومية بتوجيه مصروفاتها 
المقــدرة علــى النحــو الأمثل 
للأغراض التي خصصت من 
أجلها بما يتناسب مع الظروف 
التي  الاســتثنائية والطارئة 
تواجهها المالية العامة للدولة 
من انخفاض في أسعار النفط 
وضعف متوقع في الإيرادات 
غيــر النفطية الــذي أثر على 
لـ(المــال  التمويليــة  القــدرة 
الاحتياطي العام) وما يعانيه 
مــن ضغط كبيــر فــي إدارة 

سيولته.
وأن تكون هــذه الظروف 
الحالية محل اهتمام متواصل 
من قبل مجلس الوزراء بإصدار 
مــا يتناســب مــن تعليمــات 
وإجراءات في توجيه السياسة 
العامة للدولة بما بتناسب مع 
أوضاعها المالية الصعبة حالي 

تحقيقا للصالح العام.
١- قيام وزارة المالية بإصدار 
التعليمــات اللازمــة للجهات 
الحكومية بعدم الارتباط على 
أعمال أو خدمات أو توريدات 
لا تتمكن من تنفيذها بالكامل 
خلال الأشهر الأخيرة من السنة 

المالية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٠.
الماليــة  وزارة  توجيــه   -٢
للجهــات الحكوميــة بإعــادة 
النظر في الدورة المســتندية 
الخاصــة بتســجيل وصرف 
مســتحقات الغير بما لا يخل 
بالرقابــة المحكمــة عليها مع 
تســريع وتيرة الصرف أولا 
بأول تفاديا لتركزها في الأشهر 
الأخيــرة مــن الســنة المالية 

الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٣- التزام وزارة المالية بالقواعد 
العامة التي وضعتها لتنظيم 
عمل المناقلات المالية في الجهات 

الحكومية:
- عدم جواز النقل من برنامج 
لصالح آخر تجنبا لأي تأثير 
على الأعمال المنوطة به أثناء 

تنفيذ الميزانية.

والمصروفات ١٧١٫٧٥ مليونا. 
كما بلغت ايرادات جامعة 
الكويت المتوقعة ١٠٫٢ ملايين 
والمصروفــات ٤٨١٫٦، وبلغت 
هيئــة  ايــرادات  تقديــرات 
المعلومات المدنية ١٧٫٩مليونا 

والمصروفات ٤١٫٠٢ مليونا.
وبلغت الايرادات المتوقعة 
لــلإدارة العامــة للإطفاء ٢٫٢ 
مليــون والمصروفــات ١٣٨٫٧ 
مليونا، وبلغت ايرادات هيئة 
الاســتثمارالمتوقعة ١٠٠ ألف 
 ٤٣٫٢ والمصروفــات  دينــار 

مليونا.
وأوضح التقرير أن ايرادات 
التطبيقــي  التعليــم  هيئــة 
المتوقعــة تبلــغ ٥٫٨ ملايــين 
والمصروفــات ٣٠٦٫٧ ملايين، 
وبلغت ايرادات هيئة شؤون 
القصر المتوقعة ١٧٥ الف دينار 

والمصروفات ٢٢٫٧ مليونا. 
وقدرت ايرات هيئة الزراعة 
بـ ٦٫٨ ملايين والمصروفات ٩٤٫٢ 
مليونــا، كما قــدرت ايرادات 
هيئــة الرياضــة بـــ ٣ ملايين 

والمصروفات ٧٠٫٨ مليونا.
وقدرت ايرادات هيئة البيئة 
بـ ٤٧٧ ألف دينار والمصروفات 
٢٤٫٥ مليونا، وقدرت ايرادات 
العامة لشــؤون ذوي  الهيئة 
الإعاقــة بـــ ٦٨٤ الــف دينار 

والمصروفات ١٩٤٫٨ مليونا.
وبلغت الاايرادات المتوقعة 
لهيئة العامــة لطباعة القرآن 
الكريم وعلومه ١٧ الف دينار 
والمصروفــات ٢٫٦ مليــون، 

«الميزانيات»: خفض الإيرادات المقدرة في ميزانية «البترول» للسنة المالية الجديدة بنسبة ٤٦٪
أدرج على جدول أعمال جلسة الغد التقرير 
الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن ٣ 
مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين 
لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن 
السنتين الماليتين ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩، وربط 

ميزانية السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
 وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة 
من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين ٢٠١٩/٢٠١٨ 
و٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ قدرها ١٫١٤٦ مليار دينار دعما 
لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون 
مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن 
سنوات سابقة لخزينة الدولة يقارب ١٠ مليارات 
دينار بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، 

وأخرى سيتم توريدها مباشرة.

ونوهــت اللجنــة في هذا الصــدد إلى ان 
الاحتياطي العام للمؤسســة بلــغ ١٧٫٢٥ مليار 
دينار حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨، إضافة 
إلى ١٫٢٥ مليار دينار في احتياطيها الإجباري.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة فإن التعديلات 
الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية ٢٠٢٠//٢٠٢١ 
بلغت ١٠٫٢ مليارات دينار بنقص قدره ٤٦٪ عما 
تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال 
إلى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة 

بعد التعديل بنحو ١٢ مليار دينار.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط 
أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة 
كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج 

التي قدرت في الميزانية بـ٢٫٥ مليون برميل يوميا 
بسعر تقديري ٣٠ دولارا للبرميل.

وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات 
المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 
٨٫٦ مليارات دينار بنقص قدره ٤٤٪ عما تقدمت 
به الحكومة في مشــروع القانــون المحال الى 
مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 
بعد التعديل بنحو ١١ مليار دينار. وأشارت اللجنة 
في تقريرها إلى ان التخفيض شــمل إلغاء كل 
المصروفات المتعلقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، 
ومصروفات أخرى متعلقة بمكافآت اللجان وفرق 
العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات 
والهدايــا مع إيقاف أي تعديــلات على الهيكل 

التنظيمي.

 وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية 
والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة 
خطة التوظيف ليكون مراعيا للقدرة التنفيذية 
بما يتناســب مع الظروف الراهنة، وتخفيض 
اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.

وفيما يخص البيانات المالية للســنة المالية 
٢٠١٨/٢٠١٩ فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة 
وشركاتها التابعة نحو ٢٤ مليار دينار في حين 
بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية ٢٣ مليار دينار 
مما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو ٨٧٩ مليون 
دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية.

أما البيانات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
فقد بلغت الإيرادات ٢٠٫٧ مليار دينار، فيما بلغت 

المصروفات ٢٠٫٤ مليار دينار. 


